
 

 

 

 )٧٥(  



 
  

 
 

  
 الملخص

تعد عملیات التھجیر القسري انتھاكا صارخا لحقوق  الانسان الاساسیة المعترف بھا  
،فكیف واذا ارتبطت بمنھج جماعي مخطط لھ لتطھیر مجتمعات محلیة برمتھا  عالمیا

وانھاء وجودھا المادي والمعنوي والثقافي بأسالیب وحشیة تبث الرعب في نفس من 
یتعرض لھا وفي ظروف لا انسانیة یواجھون مصیرا مجھولا من التشرد والضعف 

مة معترفا بھا في القانون الدولي والاھانة لذاتھم البشریة. إن التھجیر القسري  كجری
الجنائي یثیر تعقیدا في عملیة تكییفھ ضمن الجرائم الدولیة الثلاث الرئیسیة التي تستھدف 
الانسان والتي نص علیھا صراحة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 

حرب  نظرا وھي جریمة الابادة الجماعیة والجرائم ضد الانسانیة وجرائم ال ١٩٩٨
لمتطلبات كل جریمة على حدة وھذا الامر ینطبق على الاعمال الاجرامیة التي استھدفت 
المسیحیین لدیانتھم وھویتھم الثقافیة من قبل تنظیم الدولة الاسلامیة في العراق  بخاصة 

فكان ھدفنا الرئیسي ھو توصیف اعمال التھجیر القسري الذي تعرض  ٢٠١٤في العام 
وان كانت تدخل ضمن الابادة الجماعیة ام  في الجرائم ضد الانسانیة ام  لھ المسیحیین

في جرائم الحرب .انتھینا فیھ الى نتیجة وھي ان جرائم  تنظیم الدولة الاسلامیة في 
  العراق ضد المسیحیین  من تھجیر قسري یغطي متطلبات الجرائم ضد الانسانیة.

Abstract: 
 Forced displacement acts are a flagrant violation of the 
universally recognized fundamental human rights. How about if such 
displacement is associated with a planned collective system to cleanse 
entire local communities, and eliminate their physical, moral and cultural 
existence, by brutal methods that spread terror in the souls of those who 
are exposed to them in inhumane conditions? In such conditions, they 
face unknown destiny of homelessness, weakness and humiliation to 
their human self. The forced displacement, as a recognized crime in the 
international criminal law, raises a complication in its adapting process 
within the three major international crimes that target the human. These 
crimes are blatantly stipulated in the 1998 statute of the international 
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criminal court, namely: genocide, crimes against the humanity and war 
crimes, dependent on the requirements of each crime independently. This 
applies to the criminal acts that targeted the Christians because of their 
religion and cultural identity, by the Islamic state in Iraq, especially in 
2014. 
 In this study, our main objectives is to describe the acts of the 
forced displacement that the Christians were exposed to, whether they are 
included in the genocide, crimes against humanity, or crimes of war.  
Keywords: Forced displacement,genocide, crimes against humanity, war 
crimes,  Iraqi Christian  2014. 
كلمات مفتاحیة :التھجیر القسري ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،الابادة الجماعیة ،الجرائم 

  .٢٠١٤ضد الانسانیة، جرائم الحرب، مسیحیي العراق 
 المقدمة

إن الإنتماء إلى جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة أو ثقافیة معینة 
سان أو سببًا لأن تكون حقوقھ ومتمایزة عن الاغلبیة لا یعد ضعفًا في كرامة الان

الأساسیة ناقصة أو معدومة في الدول التي یتمیز شعبھا بالتنوع القومي أو العرقي أو 
الاثني أو الدیني أو الثقافي ، بل العكس ھذا التنوع وحمایتھ یساھم في الاستقرار 

لقومیات السیاسي والاجتماعي لھكذا دول . ولا یخرج العراق عن كونھ بلدًا تتعدد فیھ ا
ومن بینھم  المسحیین  الذین تناقص عددھم من  , والأدیان والھویات الثقافیة

بعد الاعمال الاجرامیة  ٣٥٠٠٠٠الى ان وصل   حوالي  ٢٠٠٣أ قبل عام ١,٥٠٠٠٠٠
  ٢٠١٤التي ارتكبت  ضدھم بخاصة تلك التي  ارتكبھا تنظیم الدولة الاسلامیة في العام 

رھا سببًا في تشتیتھم بتھجیرھم  قسریًا من مناطق وبأعمال وحشیة متنوعة و أكث
تركزھم السكاني واستقرارھم لمئات من السنین.والذي یعد انتھاكاً صارخاً لحقوق 

الانسان الأساسیة المعترف بھا عالمیاً ،فكیف وإذا ارتبط بمنھج جماعي واسع النطاق   
  وي والثقافي.لتطھیر مجتمعات محلیة برمتھا وإنھاء وجودھا المادي والمعن

مما فرض علینا ضرورة  بیان وتكییف المفھوم الدولي  لعملیات  التھجیر القسري وفقاً 
للأنماط الرئیسیة من الجرائم الدولیة المعترف بھا في القانون الدولي الجنائي كجریمة 
الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب ، وكیف یمكن أن نحدد إذا كنا 

م إبادة جماعیة  من خلال ما تقوم بھ بعض الاطراف بتھجیرقسري  للسكان لأسباب أما
تمییزیة بنیة تدمیرھم  أو إننا أمام جریمة ضد الانسانیة أو  انھ یقع ضمن جرائم الحرب 

  في سیاق نزاع مسلح داخل.
اعیة  وتفترض العلاقة بین التھجیر القسري وصیغة الجرائم الدولیة الثلاث كالإبادة الجم 

والجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب الابادة الجماعیة  مدى توفر الاركان المادیة 
والمعنویة لكل جریمة حتى تتحقق  الجریمة المحظورة في واحدة منھا فیما یخص 

  على ید تنظیم الدولة الاسلامیة. ٢٠١٤عملیات ترحیل المسیحیین من مناطقھم عام 
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لیة التكییف ضمن الجرائم الدولیة الثلاث،  نظراً لذلك تتمحور المشكلة في عم  
لمتطلبات كل جریمة على حدة وھذا الأمر ینطبق بخصوص الأعمال الاجرامیة التي 
استھدفت المسیحیین لدیانتھم وھویتھم الثقافیة من قبل تنظیم الدولة الاسلامیة في العراق، 

  ولاجل ذلك یطرح البحث عدداً من الاسئلة :
 التھجیر القسري وتأثیره على الجماعات المھجرة قسریاً؟ما المقصود ب - ١
ھل أن ضحایا التھجیر القسري  من المسیحیین یدخلون ضمن الفئة المحمیة من  - ٢

جریمة الابادة الجماعیة أم جریمة ضد الانسانیة أم جریمة حرب والمدرجة في 
 ؟ ١٩٩٨نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لعام 

لمتصلة بالتھجیر القسري للمسیحیین  تدخل ضمن ھل إن الأعمال المادیة ا - ٣
السلوك الاجرامي للجرائم المشار إلیھا في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لعام 

 ؟  ١٩٩٨
ماھي النیة المطلوب توفرھا في عملیات التھجیر القسري ضد المسیحیین حتى  - ٤

جریمة یتم تحدید وصفھا بأعمال إبادة جماعیة أ و جرائم ضد الانسانیة أو 
 حرب ؟

اعتمدنا في بحثنا المنھج الوصفي والتحلیلي في معالجة موضوع التھجیر القسري 
وفق مابینھ القانون الدولي الجنائي واحكام   ٢٠١٤ضد المسیحیین في العراق عام 

المحاكم الدولیة وتوصیفات الامم المتحدة .  موضحین في مبحثین  جریمة 
یین في العراق ،والمتطلبات الرئیسیة  للتھجیر التھجیرالقسري وتطبیقھا ضد المسیح
  القسري في الجرائم الدولیة الثلاث .

دلالات التھجیرالقسري وتطبیقھا ضد المسیحیین في العراق عام : المبحث الاول
٢٠١٤  

نوضح ھنا مفھوم التھجیر القسري عموما ،و الاعمال التي ارتكبھا تنظیم    
سیطرتھ على مناطقھم وأراضیھم والانتھاكات التي  الدولة الاسلامیة ضد المسیحیین بعد

استھدفت حقوقھم الانسانیة والتي تم توثیقھا في تقاریر الامم المتحدة وذلك في ثلاثة 
  مطالب:

التوصیف الدولي للتھجیر القسري وجرائم تنظیم الدولة الاسلامیة في  : المطلب الاول
  العراق

تیجة المترتبة علیھا إلا وھي یطرح التوصیف عدة مصطلحات تتشابھ في الن
تشرید السكان المدنیین ، أبرزھا مصطلح الترحیل القسري والنقل القسري  ولتلافي 
الوقوع في فھم یتعارض مع فكرة حمایة السكان المدنیین من عملیات تشریدھم القسریة 

دفة أوضحت المذكرة التفسیریة الملحقة بنظام روما الجنائي أن المصطلحات الثلاثة مترا
” الترحیل أو النقل القسري“حیث ترادف عبارة   ٧بالمعنى المقصود منھ في م/

)Deported or forcibly transferred (التھجیر القسري“) عبارة ”forcibly 
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displaced".()وقد تم النظر في عناصر ھاتین الجریمتین على أكمل وجھ في )  ١
یة لیوغوسلافیا السابقة ضد میلومیر قضیة المدعي العام ضد المحكمة الجنائیة الدول

قھ القانوني جریمتین ستاكیتش ، خلصت فیھا الدائرة الابتدائیة إلى أن "ما اعتبر في الف
. ھي في الواقع  جریمة واحدة  ". ومع ذلك ، أكدت دائرة الاستئناف التمییز منفصلتین..

 تتطلب أن یكون بین ھذین النوعین من النزوح وقررت أنھ حتى وإن كانت الجرائم لا
الجاني ینوي نقل الأشخاص نھائیاً. ففي قضیة المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 
لیوغوسلافیا السابقة ضد رادیسلاف كرستیك ، قیل أن "الترحیل والنقل القسري یتعلقان 
بالإجلاء القسري وغیر القانوني للأفراد من الإقلیم الذي یقیمون فیھ. ومع ذلك ، فإن 

لاثنین لیسا مترادفین في القانون الدولي العرفي. یفترض الترحیل النقل خارج حدود ا
الدولة ، في حین أن النقل القسري یتعلق بالنزوح داخل الدولة. ومع ذلك ، فإن ھذا 
التمییز لیس لھ تأثیر على إدانة مثل ھذه الممارسات في القانون  الدولي الإنساني  ".  

) ٢(، فإن طبیعة الأدلة ھي التي ستحدد أي الجرائم  قد ارتكبت ومن الناحیة العملیة 

ویورد بعض الكتاب في تعریفھم للتھجیرالقسري مصطلح"الابعاد القسري "ویصفونھ 
بإنھ"اجبار مجموعة من السكان تقیم بصورة قانونیة على أرضھا وفي دیارھا على 

اء على منھجیة وتخطیط الانتقال إلى منطقة أخرى ضمن الدولة نفسھا أو خارجھا بن
تشرف علیھما الدولة أو الجماعات التابعة لھا او جماعات اخرى أقوى ،في مسعى 
للتطھیر القائم على أساس التمییز العرقي أو  الاثني أو القومي أو الدیني  أو حتى التوجھ 

ل السیاسي في تلك المنطقة التي یتم ابعاد السكان منھا ولتحقیق ھذا الغرض یقوم بالنق
والابعاد باللجوء الى كثیر من الاحیان الى وسائل عدة من الارغام والفرض بما في ذلك 
اللجوء الى العنف القاتل وتدمیر الممتلكات ، أو نھبھا واخضاع المجموعة المراد نقلھا 
إلى العدید من الممارسات المھینة والحاطة بالكرامة ومنھا القتل واستعمال القوة 

دي ھذه الاعمال ومجمل عملیة النقل القسري الى التطھیر العرقي والاغتصاب بحیث تؤ
وتكون نتیجة ھذا الابعاد القسري أن یفقد المبعدون املاكھم واستقرارھم وأمنھم 
الشخصي المدني والسیاسي ویضطر الناجون منھم إلى بناء حیة جدیدة تقوم على الفقر 

تصادیة واجتماعیة وثقافیة والتشرد واللجوء إلى دیار لیست لھم وضمن أوضاع اق
كما یتسع التھجیر القسري لمصطلح اخر ھو"الاخلاء القسري"  أشارت إلیھ   )٣(سیئة.

-)  عن السكن الملائم ٧اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في تعلیقھا العام (
یة ضد الاخلاء القسري "بوصفھ طرداً  دائماً او مؤقتاً لأفراد أو أسر  أو مجتمعات محل

إرادتھم من منازلھم أو الاراضي التي یشغلونھا دون  ان توفر لھم أشكال مناسبة من 

                                                
) المذكرة التفسیریة لاركان الجرائم الدولیة المبینة في نظام روما للمحكمة الجنائیة ٢من ملحق رقم ( ١٣) فقرة  ١(

  .٢٠٠٢الدولیة،
(2) see: Joanna Korner , Criminal Justice and Forced Displacement in the Former Yugoslavia, 
(ICTJ/Brookings, Project on Internal Displacement, July 2012),p5. 

،مركز دراسات الوحدة ١ط(انظر ولیم نجیب نصار ،مفھوم الجرائم ضد الانسانیة في القانون الدولي، ( ٣)
  .٣٦٤،ص)٢٠٠٨العربیة،بیروت،
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وھو  ) ١".(الحمایة القانونیة او غیرھا من اشكل الحمایة وتیسر لھم سبل الحصول علیھا
بھذا المعنى ینصرف الى التھجیر القسري المحظور الذین ینتھك  حقوق الانسان 

الدولي لحقوق الانسان.وبذلك لا ینطبق الاخلاء القسري المحظور  الاساسیة وفقاً للقانون
طني   و للنصوص الواردة في  اتفاقیات حقوق وعلى الحالات  التي تنفذ وفقا للقانون ال

الانسان وبمراعاة الاصول القانونیة المتماشیة مع التزامات الدولة وفقا للمعاییر الدولیة 
خلاء لحمایة حیاة الافراد من الخطر فالغایة ھي لحقوق الانسان ،كما في حالات الا

حمایة الافراد إذا جاءت بقرار إداري أو حتى قضائي صادر استناداً للقانون الوطني 
ومتفقاً مع المعاییر الدولیة لحقوق الانسان وبعكسھ سوف تشكل نوعاً من الاخلاء 

  )٢(القسري المحظور.
التھجیر القسري لیس القصد منھ فقط إن  التأكید في الجھود الدولیة على تحدید 

الاشارة إلى  حالة نقل السكان من مكان إلى آخر فھو أمر أخطر من ذلك لیصبح جریمة 
دولیة  تشمل أفعالاً متعددة بینتھا مذكرة المقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز 

لى اساس وحمایة الاقلیات التابعة لمجلس حقوق الانسان وھي" ان یقوم الابعاد  ع
جماعي یؤثر في مجموعة الاشخاص ، أو أنھ یجري بالقوة او التھدید باستخدام القوة ، 
أو أنھ یقوم على اساس قسري ولیس طوعي ، أو أنھ یجري على اساس منھجي ضمن 
مخططات الحكومة او الجماعة المسؤولة عن التنفیذ ، أو أنھ یقوم على اساس تمییزي 

او مجموعة منھا تشكل جریمة ابعاد قسري "وھو بذلك  ،واي فعل من ھذه  الافعال 
یشمل الممارسة والسیاسة التي تھدف الى ابعاد السكان قسرا الى منطقة ما او من منطقة 

یتبع التھجیر القسري حالة من التشرد الداخلي اذا كان القصد منھ فقط ) ٣(ما .
تواجھھا المجتمعات  التھجیردون نقل الاشخاص الى خارج البلاد ،وھي مشكلة خطیرة

التي تشھد انتھاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان او القانون الدولي الانساني نتیجة 
   )٤(لأعمال العنف او النزاع المسلح  او الاضطھاد  او بسبب الاعمال الارھابیة .

فقد تعرضت  قبل اجھزة الامم المتحدةبمقارنة ھذا المفھوم مع ما تم توثیقھ من 
ت العرقیة والدینیة المتنوعة في العراق الى مجموعة من الانتھاكات الجسیمة المكونا

ارتكبھا تنظیم الدولة الاسلامیة ضدھم  شملت عملیات الاعدام والقتل والخطف 
والاغتصاب واشكال اخرى من العنف الجنسي والجسدي والاتجار بالنساء والاطفال 

ماكن الدینیة والثقافیة والتدمیر والنھب والتجنید الاجباري للاطفال وتدمیر وتدنیس الا
                                                

ثقافیة،دورة )  على الحق في سكن ملائم للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وال٧الفقرة الثالثة من التعلیق العام(  )١(
،التنقیح ٢٥صحیفة الوقائع رقم (منشور برنامج الامم المتحدة الموئل،الاخلاء القسري، ، ١٩٩٧)،١٧(

  .٣،ص)٢٠١٤الاول،
  .٦) الاخلاء القسري،برنامج الموئل،المصدراعلاه،ص ٢(
  .٣٦٩وص ٣٩٥راجع د. ولیم نجیب نصار،مصدر سابق ،ص )  ٣(
أشخاصا او مجموعات من الاشخاص اضطروا او اجبروا على الفرار “داخلیا "بانھم ) عرفت الجمعیة العامة  "المشردین ٤(

اوعلى  مغادرة دیارھم او اماكن اقامتھم المعتادة بصفة خاصة نتیجة لنزاع مسلح او حالات عنف عام او انتھاكات لحقوق 
وا حدود دولة معترفا بھا دولیا"، قرار الانسان اوكوارث طبیعیة اوكوارث من فعل البشر وسعیا الى تفادي اثارھا ولم یعبر

 ٢٠١٥، ٧٠) الفقرة ب،دورة ٧٢)، البند (٧٠/١٥٦المرقم (-توفیر الحمایة والمساعدة للمشردین داخلیا–الجمعیة العامة 
  .Res/A/165/٧٠رقم الوثیقة
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لممتلكاتھم والحرمان من حریاتھم الاساسیة.وقد جاء  استھدافھم  ضمن سیاسة منھجیة 
تھدف الى تدمیر اواضطھاد او طرد تلك المكونات نھائیا من الاماكن التي خضعت 

مكونات الذین اتصف الباعث من ارتكابھا  بالطابع التكفیري الدیني لل.لسیطرة التنظیم 
بل في توصیف أكثر تحدیداً   بأن ماتم ارتكابھ  )   ١.(اختلفوا عن عقیدة داعش التكفیریة

یمكن أن یشكل جریمة إبادة جماعیة أو حتى جرائم ضد الانسانیة أو جرائم حرب فقد 
أشاراحد التقاریر للامم المتحدة في تحلیلھ لھذه السیاسة  إلى أنھ یستھدف وكما یبدو 

د وتھجیر وتدمیر الطوائف المستھدفة بشكل نھائي في المناطق التي خضعت اضطھا
لسیطرة ھذا التنظیم وبإن أعمال العنف إنما ارتكبت ضد المدنیین بسبب انتمائھم الفعلي 
أو المتصور إلى جماعة عرقیة أو دینیة ، وإن بعضاً من ھذه الاعمال ربما تشكل جرائم 

رجة الجرائم ضد الانسانیة وجرائم حرب، وشملت إبادة جماعیة ، وأخرى قد تبلغ د
الجماعات العرقیة والدینیة التي استھدفھا التنظیم المذكور الایزدیین والمسیحیین 
والتركمان والكاكائیین والصابئة المندائیین والكرد والشیعة  مرتكبا جرائم متنوعة كان 

بدني أو النفسي الشدید ، ونقل من بینھا الابادة الجماعیة بطریق القتل ، الحاق الاذى ال
الاطفال قسراً في إطار نمط واضح من السلوكیات المتشابھة الرامیة إلى القضاء على 

    ٢) (جماعة معینة خاصة ماحصل مع الایزیدیین 
  ٢٠١٤التھجیرالقسري للمسیحیین من مناطق استقرارھم عام  : المطلب الثاني

-٨٠٠٠٠٠ة فیھ ،خمن عددھم  حواليیشكل المسیحیین في العراق ثاني اكبردیان
عام،ویمثلون " الارمن  والاشوریون  والكلدان والسریان ،من مختلف   ١,٤٠٠٠٠٠

بسبب اعمال  العنف   ٢٠٠٣الطوائف الدینیة" تناقص العدد وبشكل متسارع بعد عام 
كانوا  ٢٠٠٠٠٠،ویقدر ان    ٣٥٠,٠٠٠ والتمییزالتي استھدفتھم الى ان وصل عددھم 

تم   ٢٠١٤ن في محافظة نینوى ومحیطھا وبعد اجتیاح تنظیم الدولة الاسلامیة  مستقری
وھم یشكلون اقلیة عددیة  ٣افراغ ھذه المناطق بالكامل منھم وتسببوا في تشریدھم قسرا .

) والعام ٣٥,٢١٢,٦٠٠( ٢٠١٥نسبة الى احصائیة  السكان  في العراق البالغة عام 
) اي بنسبة ٣٢٦٢مناطقھم بعد تحریرھا فقط ( عاد منھم الى ٤)٣٩,١٢٧,٩٠٠( ٢٠١٩

  ٢٠١٩.٥%في العام ١

                                                
 ١١نزاع المسلح في العراق ()  تقریر مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق:حمایة المدنیین في ال ١(

  .٧-٦)،ص٢٠١٤كانون الاول  ١٠- ایلول
 ٢٧)٣٤تقریر المقررة الخاصة المعنیة بقضایا الاقلیات عن بعثتھا  في العراق:الى مجلس حقوق الانسان في دورتھ( )  ٢(

  .٥،ص ٢٠١٧اذار  ٢٤-شباط
مختلفة  تتحدث بلغاتھا الام وتعتنق الدیانة المسیحیة، ولایتم  ) یعرف المسیحیین في العراق ایضا  بكونھم  ینتمون لمجموعات عرقیة ٣(

حدة تعریفھا بانھا عربیة. ینظر التقریر المشترك لمعھد الدولي لحقوق الانسان والمجموعة الدولیة لحمایة حقوق الاقلیات ومنظمة الامم المت
.تم تثبیت ھذا ١٠،ص ٢٠١٦في العراق على وشك الاختفاء،تموز الاقلیات –والشعوب ومركز وقف اطلاق النار: استحالة العودة الى الدیار 

  .١٢،مصدر سابق ،ص٢٠١٧العدد ایضا في تقریر المقررة الخاصة لحقوق الاقلیات في العراق 
)متاح على ٢٠٣٠- ٢٠١٥تقدیرات سكان العراق للفترة ( ) تقدیرات عدد السكان في العراق،جھاز الاحصاء المركزي : ٤(

 http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-43-38الموقع الرسمي:
،اعداد دائرة المعلومات والبحوث:قسم الاحصاء  ٢٠١٩)١) التقریر الفصلي (العودة من الھجرة والنزوح) الاصدار ( ٥(

  .١٥جمھوریة العراق،ص-لمعلومات،وزارة الھجرة والمھجرینhوبنك 
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اتسمت سیاسة تنظیم الدولة الاسلامیة بالتطرف واستخدام الخطاب الدیني في التخلص  
من أي شخص یختلف معھم عقائدیًا أو دینیاً  لم یسلم منھا أحد، إلا أنھ استھدف الاقلیات 

ین الاسلامي ، ونعت الاقلیات من الدیانات وبشكل خاص بسبب تشدد مذھبھ وتفسیره للد
الاخرى ب"الكفر والھرطقة"  نتج عنھا تشرید مئات الالاف من  افراد الاقلیات  أو 
تعریضھم للقتل ، لم یقتصر  ھذا المنھج المتطرف على الاشخاص بل طال المدن 

  )١تاریخیة والمواقع الثقافیة والدینیة التي كانت موطنا لھم (
.تغیر نمط ٢٠١٤ء تنظیم الدولة الاسلامیة على مدینة الموصل في حزیران بعد استیلا 

یعرف بمنطقة سھل نینوى التي یقطنھا الالاف من  الحیاة في تلك المدینة واطرافھا وما
  المسیحیین.

كانت الخیارات المطروحة أمام  الأفراد والعائلات المنتمیة الى الدیانات 
دین الذي ینتمي الیھ الشخص. فقد فرض تنظیم  الاخرى محدودة و متباینة بحسب ال

الدولة الاسلامیة على المسیحیین أما الدخول في الاسلام أو الجزیة أو الطرد أو الموت، 
،بینما واجھ  ٢٠١٤تسببت تلك  السیاسة  بفرار الآلاف من المسیحیین منذ منتصف عام  

م او الاعدام، ووصمت  الذي بقى منھم ھناك نظام الجزیة،وطلب من اخرین اما الاسلا
ممتلكات المسیحیین بحرف النون  اختصارا  ل "نصراني" بعدھا صودرت ممتلكاتھم 

كما  ) ٢(.٢٠١٤تموز من عام  ١٩وتلقى المسیحیین إنذارًا بمغادرة المدینة حتى یوم 
وتعرض أخرون للخطف مقابل الحصول على فدیة لاطلاق سراحھم بینما لحق التدمیر 

سسات الدینیة والثقافیة ،والاثار الدینیة والثقافیة التي تعد تاریخا طویلا الكنائس والمؤ
للمسیحیین في العراق، واستخدام سیاسة الترھیب ،والتجرید من الممتلكات وحتى الغذاء 
والادویة التي كانت بحوزة من خرج من المدن التي سیطر علیھا تنظیم الدولة الاسلامیة 

تموز وزع تنظیم الدولة الاسلامیة منشورات  ١٦في تاریخ ف )٣(واجبارھم على الفرار 
على المسیحیین في المدینة تأمرھم إما بإعتناق الاسلام أو دفع الجزیة أو ترك المدینة 

إلا  أن  ٢٠١٤تموز   ١٧اوالموت ،بعدھا استدعى الزعماء المسیحیین الى الاجتماع في 
ر ذلك أصدر التنظیم المذكور أمر الزعماء المسیحیین رفضوا حضور الاجتماع  على أث

أخر مفاده یجب على أي مسیحیي لم یطع الامر السابق مغادرة المدینة دون أخذ أي 
صلاة -تموز١٨ممتلكات، وأعلن عن ھذا الامر أیضاً  في جمیع المساجد بتاریخ(

تموز او  ١٩الجمعة) وحتم على المسیحیین ترك المدینة واخر موعد ھو ظھر یوم 
وت، تم خلالھا احتلال بیوت المسیحیین ونھب ممتلكاتھم بما في ذلك أوراقھم مواجھة الم

الشخصیة والمواد الغذائیة الضروریة ، كما وتعرضوا الى الاعتداءات الجسدیة 
                                                

من تقریر المقررة الخاصة بقضایا الاقلیات في العراق، مصدر سابق / ثانیا ٣٢) والفقرة ٧) ورد تفصیل الاحداث في فقرة(١(
مركز  . ینظر كذلك تقریر :شاھد على الاحداث:استھداف الدولة الاسلامیة الاقلیات  العراقیة في نینوى،اعداد١٢-٦.ص

                                                                                                               ushmm.org\iraq منشور على :. ١٩-١١ص سیمون سكودت لمنع الابادة الجماعیة
) كما كانت ھذه الخیارات مطروحة امام الصابئة المندائیین ،اما الیزدیین والكاكائیین والبھائیین  فقد كان خیارھم اما  ٢(

ر المقررة الخاصة بقضایا الاقلیات في العراق،  المصدر المصدر السابق /ثانیا،  تقریر تقری ٨الاسلام او الموت،راجع الفقرة 
  .٥،ص

  .١٤،ص٢٠١٤) الحریة الدینیة في العراق:تقریر وزارة الخارجیة الامریكیة /مكتب الدیمقراطیة و حقوق الانسان والعمل،٣(



 

 

 

 )٨٢(  

والجنسیة  والاغتصاب على ید مقاتلي تنظیم الدولة الاسلامیة عند نقاط التفتیش أثناء 
یم كردستان أو  أقاربھم أو إلى  المجتمعات فرارھم من المدینة، ولجوئھم  الى اقل

المسیحیة القاطنة في سھل نینوى المحیط، والتي لم تسلم ایضا حیث قطع علیھم التنظیم 
الماء والكھرباء ،بعدھا اخذ التنظیم بالتوسع لیحتل مناطق سھل نینوى لتاتي موجة جدیدة 

) تم خلال ھذه العملیات اب ٦-٥من تشرید  الالاف من المسیحیین واخرون بعد تاریخ( 
كنسیة وادیرة مسیحیة قسم منھا جرى تدمیره وحرقھ وقسم منھا  ٤٥الاستیلاء على 

وبتحلیل ھذه الاعمال مع  )١(حولت الى مساجد والقسم الاخر استخدمھا كقواعد لمقاتلیھ. 
مفھوم التھجیر القسري المحظور دولیا فان اسلوب تنظیم الدولة الاسلامیة یقع ضمن 

وصیف الدولي المحظور داخل أراضي الدولة من مجموعات اقوى  بنقل المسیحیین الت
قسرا من مناطقھم  الى مناطق خارج عن سیطرة التنظیم وطردھم بشكل نھائي لخلق 
مجتمعات متجانسة معھ لتستقر محل السكان المسیحیین المطرودین وبشكل جماعي 

  مستعینا بشتى الوسائل المحظورة المبینة سابقا.
الانتھاكات المترتبة على تھجیر المسیحیین من مناطق استقرارھم عام : المطلب الثالث

  وملاحقتھا قضائیا ٢٠١٤
نبین وفي ناحیتین  الانتھاكات المترتبة على عملیات التھجیر القسري وكیف تم التعامل 

  مع جرائم داعش قضائیا .
ضد المسیحیین وفقا للمعاییر  الناحیة الاولى :الانتھاكات الناجمة عن التھجیر القسري

  العالمیة:
تنتھك عملیات التھجیر القسري حقوق الانسان  الأساسیة  بالمجمل وبكل    

أنواعھا من الحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ومنھا 
للاانسانیة  الحق في الحیاة والحریة وعدم الخضوع للتعذیب أو المعاملة المھینة أو ا

والحق في الأمن على شخصھ و الحق في التعلیم والعمل والصحة والغذاء و السكن 
الملائم والاستقرار و الملكیة وحریة التنقل واختیار محل الاقامة ، و المساواة نتیجة 
التعرض لمعاملة تمییزیة یحظرھا القانون ،حیث ترتكب أعمال التھجیر القسري  ضد 

من بینھا الاشخاص المنتمین إلى أقلیات عرقیة أو اثنیة على أساس  جماعات معینة یكون
  )٢(التمییز أو النزاع أو التطھیر العرقي.

كما  تنتھك في حالات محددة حق الشعوب الأصلیة في الارض ومعیار 
الأصالة ھنا نابع من العلاقة الثقافیة  الممیزة التي تربط الشعوب الأصلیة بأرضھا 

یل، فالأرض تعد عامل أساسي یمكن الشعوب الأصلیة من الحفاظ ویحمیھا من الترح
ولضمان بقاء العلاقة الوثیقة بین الشعوب الأصلیة  )٣(على مؤسساتھا وثقافتھا وتقالیدھا

                                                
الاعمال الاجرامیة التي ارتكبھا ضد ) وردت الاشارة الى ھذه الاوامر الصادرة عن تنظیم الدولة الاسلامیة(داعش) و ١(

المسیحیین والایزدیین والتركمان والشبك في تقریر مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة  العراق:حول 
  .١٢و٢٠،ص٢٠١٤ایلول)،  ١٠-تموز  ٦حمایة المدنیین في النزاع المسلح في العراق للفترة ( 

  .٨- ٦ل:مصدرسابق ،ص) الاخلاء القسري:برنامج الموئ ٢(
  .٢٦٩/٦١/٢٠٠٧) انظر مقدمة  اعلان الامم المتحدة لحقوق الشعوب الاصلیة، اعتمدتھ بقرارھا  ٣(
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وأراضیھا وأقالیمھا ومواردھا فقد منع ترحیل الشعوب قسراً عن أراضیھا أو أقالیمھا أو 
ة والمسبقة وعن علم وبعد الاتفاق على نقلھم إلى مكان جدید دون موافقتھم الحر

  )  ١.( تعویضھم تعویضاً  منصفاً وعادلاً 
وبالنظر إلى ھذا الاعتراف العالمي فإن قرارات داعش بالطرد الصریح  

للمسیحیین من مناطقھم یعد خرقاً جوھریاً لحقھم في الاحتفاظ بھویاتھم وثقافاتھم 
. وحرمانھم من ممارسة تقالیدھم وعاداتھم وتاریخھم من المدن التي أخرجوا منھا قسراً

الثقافیة والذي تضمن أیضاً  خرقاً للحق في الحفاظ على مظاھر ثقافتھم في الماضي 
 )٢(والحاضر والمستقبل من أماكن أثریة وتاریخیة و ممتلكات ثقافیة وروحیة ودینیة 

الاعتداءات ولانغفل التذكیر باعمال القتل والاغتصاب والتعذیب  والنھب والسلب و
  الجنسیة والاختطاف التي سبقت اعمال التھجیر او رافقتھا .

الناحیة الثانیة: المواجھة القضائیة للانتھاكات الجسیمة  المرتكبة من داعش في 
العراق . ان اعتداءات  داعش  المنھجیة والمتواصلة والواسعة والتي استھدفت المدنیین  

والقانون الدولي لحقوق الانسان بما فیھا الانتھاكات  وانتھاكاتھ للقانون الدولي الانساني
التي تتم بدوافع دینیة ،لاینحصر خطرھا فقط بالإقلیم العراقي بل تشكل خطرا عالمیا 

) ٢٠١٧-٢٣٧٩مھددا للسلم والامن الدولیین، وھو ماوصفھ مجلس الامن في قراره (
ت جزءا من ایدولوجیتھ مبینا صیغ متنوعة من الجرائم التي ارتكبھا داعش والتي شكل

واھدافھ الاستراتیجیة ،وھي جرائم قد ترقى الى مستوى الابادة الجماعیة وضد الانسانیة 
او جرائم حرب ،الامر الذي استوجب مساءلتھم عن ھذه الجرائم وخاصة "الاشخاص 

ان الذین یتحملون اكبر قدر من المسؤولیة بما في ذلك القیادة والقیادة الاقلیمیة ...."على 
 ٣تكون الولایة القضائیة للدولة العراقیة بالنسبة الى الجرائم التي وقعت على اقلیمھا.

وتطبیقا للقرار تولى القضاء العراقي النظر في جرائم داعش فخلال المدة من كانون 
قضیة  ٢٠,٠٠٠، نظر القضاء فیما یزید عن  ٢٠١٩إلى تشرین الأول  ٢٠١٨الثاني 

ل ھناك الآلاف من القضایا المعلقة،كان المتھمون فیھا من مرتبطة بالإرھاب، ولا یزا
الوطنیین والاجانب شملت رجالا ونساء واطفال ،تم نظر القضایا بموجب القانون 

اعتمدت الحكومة  الوطني العراقي واغلبھا تم نظرھا استنادا لقوانین مكافحة الارھاب ،
فحة الإرھاب الصادرین  عامي الاتحادیة العراقیة وحكومة إقلیم كردستان قوانین مكا

على التوالي .وبینما یعد القانونان نصین تشریعیین منفصلین یختلف  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥
محتواھما، إلا أن القانونین یتسمان بتعریف فضفاض "للإرھاب" ،وتتراوح  الأعمال 
 الفردیة الإرھابیة في القانونین بین "استخدام العنف لنشر الرعب" و "أي عمل لھ دوافع

إرھابیة یھدد الوحدة الوطنیة للبلاد" و"الإضرار بالممتلكات العامة". ولم یتم تطبیق 
وصف الجرائم الدولیة الثلاث نظرا لان القانون العراقي لیس فیھ تقنین للجرائم الدولیة . 

                                                
  ) من اعلان حقوق الشعوب الاصلیة.١٠) المادة ( ١(
  ) من الاعلان اعلاه.١١المادة(  )٢(
 . S/RES/2379.الوثیقة ٢٠١٧/ایلول/٢١)،٨٠٥٢)، جلستھ(٠٢٣٧٩) قرار مجلس الامن  ٣(
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وبذلك لا تمتلك المحاكم العراقیة صلاحیة فیما یتعلق بجرائم  الإبادة الجماعیة أو جرائم 
و الجرائم  ضد الإنسانیة التي تم ارتكابھا على أرض العراق. كما أن العراق الحرب أ

مما ترك ھذه الجرائم  ١لیس طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ..
الخطیرة تعالج كجرائم عادیة وفقا للقوانین المتوفرة وبمقارنة حجم الانتھاكات الجسیمة 

تشكل  جرائم دولیة خرقت احكام القانون الدولي لحقوق والاعتراف الاممي بانھا 
الانسان والقانون الدولي الانساني بالاعتداءات المنھجیة الواسعة ضد المدنیین فكان لابد 
من التأسیس لمحاكمات دولیة بقرار ملزم من مجلس الامن بدلا من تحویلھا لقوانین 

لاث وأركانھا. والذي یشمل وطنیة لیس فیھا تغطیة قانونیة لتعریف الجرائم الث
الانتھاكات المرتكبة ضد الاقلیات العرقیة والدینیة المختلفة في العراق من بینھم 
المسیحیین كفئة محمیة وفق قواعد القانون الدولي العام وكما سنناقشھ في المبحث الثاني. 
وھنا یبدو التناقض واضح بین اعتراف مجلس الامن بخطورتھا ووحشیتھا ضد 

انیة وفجأة تتحول الى جرائم لا ترقى الى ذلك المستوى. فمتى تستطیع الضحیة ان الانس
الفكرة الاساسیة التي انشئت  تستفید من العدالة الدولیة الجنائیة ،ھل ان القصد ھو تطبیق 

من أجلھا المحاكم الجنائیة الدولیة  بأن یكون اختصاصھا مكملاً للاختصاص الوطني في 
عن الاضطلاع في القیام بواجبھ ، وھو أمر یترابط مع نص حال عجزه أو عزوفھ 

/د) من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة التي تنص على ان الدعوى لاتكون ١ف( ١٧م/
ھل  ٢مقبولة اذا لم تكن على درجة كافیة من الخطورة وللمحكمة ان تتخذ اجراء اخرى.

ھ قوانین تتضمن ھذا النوع العراق یستطیع ان یفي بشروط العدالة الجنائیة ولیس لدی
الخطیر من الجرائم؟ كان ھذا تھربا واضحا من مجلس الامن في قضایا جرائم داعش 
على اقلیم الدولة العراقیة بعدم انشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة على غرار المحاكم 

  السابقة .
الجرائم المتطلبات الرئیسیة لجریمة التھجیر القسري للمسیحیین وفق : المبحث الثاني
  الدولیة الثلاث

  جرائم الحرب) -الجرائم ضد الانسانیة-(جریمة الابادة الجماعیة
نبین ھنا امكانیة تطبیق النصوص التي تبین الجرائم الدولیة الثلاث على عملیات التھجیر 

  القسري المستھدفة للمسیحیین في العراق في ثلاث مطالب :
  ن وفق متطلبات جریمة  الابادة الجماعیةالتھجیر القسري  للمسیحیی : المطلب الاول

فرص تطبیقھ على عملیات   نبین ھنا مفھوم  الابادة الجماعیة ،مع طرح
 التھجیر القسري ضد المسیحیین  من عدمھ،من ناحیتین مھمتین :
استخدم مصطلح "الابادة الناحیة الاولى المقصود بالإبادة الجماعیة ومتطلبات انطباقھا:

عندما طرح مشروع ١٩٤٤الاستاذ النمساوي " رافاییل لیمكن"  عام  الجماعیة" من قبل
                                                

المحاكمات بموجب قوانین مكافحة الإرھاب والآثار المترتبة :) انظر : تقریر (حقوق الإنسان في تطبیق العدالة في العراق ١(
على العدالة والمساءلةوالتماسك الأجتماعي في أعقاب مرحلة "داعش"،بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق،مكتب مفوضیة 

  .٧- ٥العراق:الملخص التنفیذي وص -،بغداد٢٠٢٠ - الإنسان،كانون الثاني الأمم المتحدة السامیة لحقوق
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. ١٧) المادة  ٢(
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فعرفھا بأنھا"خطة منظمة غایتھا ھدم النظم ١٩٤٨إعداد إتفاقیة الابادة الجماعیة لعام 
الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة واللغة والمشاعر الوطنیة والدین والكیان الاجتماعي 

على الأمن الشخصي والحریة الشخصیة والاقتصادي للجماعات الوطنیة والقضاء 
وصحة الاشخاص وكرامتھم بل القضاء على حیاة الأفراد المنتمین الى ھذه 

عرفتھا الجمعیة العامة للامم المتحدة في  ١٩٤٦وفي العام  )١(الجماعات".
وبعد وضع  )٢() بأنھا "انكار حق الوجود لجماعات إنسانیة بأكملھا".٦٩/١قرارھا(

بأنھا أي فعل  ٢عرفت ھذه الجریمة في مادتھا / ١٩٤٨بادة الجماعیة عام اتفاقیة منع الا
من الافعال التالیة المرتكبة على قصد التدمیر الكلي او الجزئي لجماعة قومیة أو اثنیة  

  أو عنصریة أو دینیة بصفتھا ھذه:
  .قتل أعضاء من الجماعة -أ 

  .إلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعة-ب
  .إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معیشیة یراد بھا تدمیرھا المادي كلیاً أو جزئیاً - ج
  .فرض تدابیر تستھدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة -د
  ) ٣(نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. -ه

المادیة   بھذا المعنى  قصرت الاتفاقیة   الابادة الجماعیة في صورتین ، بالابادة
ومعناھا القیام بافعال مادیة تؤدي إلى القضاء على الجماعة البشریة المستھدفة بالقتل أو 
الاعتداء على السلامة الجسدیة أو الصحیة أو منع انجاب الأطفال بفصل النساء عن 
الرجال من نفس المجموعة أو نقل أطفالھم  أو تجویعھم اوتعریضھم لظروف قاسیة 

  بقصد تدمیرھم . 
وبالإبادة المعنویة بخلق أذى نفسي  أو عقلي  من ذلك أفعال الاغتصاب سواء 
تم بشكل فردي أو جماعي وأعمال العنف الجنسي  فإلى جانب الأذى الجسدي فھو یرتب 
الاذى النفسي العمیق لما یسببھ من إذلال لأفراد الجماعة والإقلال من كرامتھا و یشمل 

  ) ٤(ھینة.أیضاً المعاملة اللانسانیة الم
) التعریف الذي نصت علیھ  ٦أخذ نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في المادة (    

) من دون أن یعالج الثغرات التي وقعت فیھا ٢اتفاقیة حظر الابادة الجماعیة في مادتھا (
والصور  الاتفاقیة  والمتعلقة بنطاق الفئات المحمیة أو نطاق  الجرائم المشمولة بالاتفاقیة

تتحقق بھا ،مع نقاط اخرى لكي نحدد إمكانیة تطبیقھا على الانتھاكات التي ارتكبت  التي
  :٢٠١٤ضد المسیحیین خاصة في العام 

                                                
من قبل "رافاییل لمكن" ، ضھر المصطلح بعدھا رسمیا في التوصیة  ١٩٤٤) استخدم مصطلح الابادة الجماعیة عام  ١(

،د. حیدرغازي فیصل الربیعي،المسؤولیة ١٩٤٦/ كانون الاول/١١)في ٩٦/١مم المتحدة (الصادرة عن الجمعیة العامة للا
  .٣٣وص ٢٨،ص٢٠١٦،مركزالدراسات العربیة للنشر والتوزیع،١الجنائیة الدولیةعن جریمة الابادة الجماعیة،ط

یة ،دار الكتب ) د.حامد سید محمد حامد،تطور مفھوم الابادة الجماعیة في نطاق المحكمة الجنائیة الدول ٢(
  .١٨،ص٢٠١١القانونیة،مصر

  .١٩٥١،النافذة في العام  ١٩٤٨من اتفاقیة منع  جریمةالابادة الجماعیة والمعاقبة علیھا لعام  ٢) راجع المادة/ ٣(
  .٥١.حامد سید حامد،مصدر سابق ص )د. ٤(
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من ناحیة الفئة المشمولة بالحمایة: یوجد أربع جماعات مشمولة بحمایتھا  الأولى :
ة وبشكل حصري وھي كل من الجماعة القومیة والجماعة الاثنیة والجماعة العنصری

ویشار الیھا في بعض الكتب بالعرقیة والجماعة الدینیة، وبذلك استبعدت  الجماعات 
  ) ١.(السیاسیة والاجتماعیة

الافعال المشمولة بجریمة الابادة الجماعیة: وتقتصر على خمسة أفعال  بالنص  الثانیة:
 الصریح تستوعب كل من قام بالجریمة أو  تآمر على ارتكابھا أو حرض علیھا بشكل

مباشر وعلني أو حاول ارتكابھا أو اشترك فیھا سواء أخذت صورة القتل أو الاعتداء 
على السلامة الجسدیة او الروحیة بشكل خطیر أو نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة 

أخرى أو فرض تدابیر ھدفھا منع الانجاب داخل الجماعة أو  تعریضھا لظروف معیشیة  
  )٢(الجزئي. صعبة بقصد التدمیر الكلي او

الباعث على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة: بالنظر إلى سمات الفئة المحمیة  الثالثة:
فإن الباعث على الإبادة الجماعیة یتصل بالصفة القومیة ویشار إلیھا ایضا بالصفة 
الوطنیة  أو یتصل  بالصفة الاثنیة أو العرقیة أو الدینیة فیكون عنصریاً أو عرقیاً أو 

، وقد رفض إدخال الصفة السیاسیة ضمن البواعث المقصودة في الاتفاقیة مما جعل دینیا
نطاقھا ضیقا لا یشمل حالات الابادة الجماعیة التي یكون مبعثھا سیاسي حتى وإن كانت 

  ) ٣(الجماعات ذات اثنیة واحدة أو ینتمون إلى عرق واحد .
یر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة قصد التدمیر الكلي أو الجزئي:ان قصد التدم الرابعة: 

والتي تمیزھا عن  أو إثنیة أو عنصریة أو دینیة یمثل السمة الأساسیة للابادة الجماعیة
جرائم خطیرة أخرى وھو یعد قصداً محدداً یجب توفره لاثبات جریمة الإبادة الجماعیة 

محكمة العدل بالاضافة إلى القصد المطلوب لكل فعل من الأفعال المعنیة، وقد أشارت 
) إن الاعمال التحضیریة للاتفاقیة كانت ٢٠١٥-الدولیة في قضیة ( كرواتیا ضد صربیا

تتوخى نوعین من أعمال الابادة الجماعیة وھي الابادة المادیة أو البایولوجیة والابادة 
الثقافیة إلا أن الاخیرة لم  یؤخذ بھا واقتصرت الإبادة الجماعیة على الابادة المادیة 

یھا البایولوجي والروحي إذا أدى إلحاق الاذى إلى ضرر روحي خطیر بقصد بشق
التدمیر الكلي أو الجزئي، أما ما یخص نقل الاطفال عنوة الى جماعة أخرى یمكن أیضاً 
أن ینطوي على قصد التدمیر الكلي او الجزئي لما یمكن أن یرتبھ من عواقب في 

ید نفسھا ومن ثم ضمان بقائھا على المدى المستقبل بالنسبة إلى قدرة الجماعة من تجد
الطویل، وبذلك یكون القصد الخاص مطلوبا بتدمیر الجماعة ولیس الحاق الضرر بھا أو 

فالقصد  )٤(إبعادھا من منطقة ما بصرف النظر عن كیفیة توصیف القانون لھذه الاعمال.

                                                
،دار ٢نون الدولي الانساني،طو د.محمود شریف بسیوني ،االقا ٣٠) راجع كل من :د.حیدرغازي فیصل،مصدر سابق ص ١(

  .٧٥،ص ٢٠٠٧النھضة العربیة،القاھرة،
  .١٩٤٨من اتفاقیة منع الابادة الجماعیة ٣و ٢) المادتین  ٢(
  .٥٥- ٤٩) ینظر حیدرغازي ،مصدر سابق،ص ٣(
الابادة  ) والفقرة (ب) من حكم محكمة العدل الدولیة ،قضیة كرواتیا ضد صربیا،تطبیق اتفاقیة منع١-)فقرة ثالثا(الف ٤(

  .١٤- ١٣،ص٢٠١٥شباط ٣الجماعیة والمعاقبة علیھا، 
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حاكم نیة الخاص " ھو عنصر ضروري في الابادة الجماعیة ، ویمكن أن تستنتج الم
الإبادة الجماعیة "من السیاق العام لارتكاب أفعال أخرى محظورة و بشكل منھجي" یتم 
ارتكابھا ضد المجموعة نفسھا ... ھذا العنصر من الإبادة الجماعیة فرید عن الجرائم 
ضد الإنسانیة أو جرائم الحرب  مما یعني إن الحاجة إلى إثبات نیة محددة تجعل الإبادة 

ریمة أكثر صعوبة في إثباتھا من الانتھاكات الدولیة الأخرى لحقوق الإنسان الجماعیة ج
والقانون الدولي الإنساني  فالقضاء على شعب بأكملھ أصعب من إثبات أن الشخص كان 
ینوي فقط معاملة الناس بشكل سیئ وأن ھذه المعاملة الرھیبة أدت إلى الوفاة دون قصد 

اعیة دون قصد محدد للتدمیر لجماعة عرقیة معینة ، ، فلا یمكن أن تحدث الإبادة الجم
  )١(من خلال أفعال معینة لا ترقى بالضرورة إلى الموت.

حجم التدمیر ضد الجماعة :لابد لإثبات نیة التدمیر أن یكون ھناك دلیل أو  الخامسة:
بینة یثبت وجود قصد التدمیر لیس فقط على أساس استھداف أفراد معینین لإنتمائھم 

ة معینة وإنما أیضاً لتدمیر الجماعة نفسھا كلیاً أو جزئیاً وحتى بالنسبة إلى التدمیر لجماع
الجزئي فإن ھناك معاییر یستعان بھا لاثباتھ ، أولھا معیار العدد حیث ینبغي أن یكون 
القصد ھو تدمیر جانب كبیر على الاقل من الجماعة المستھدفة والآخر ھو أن یكون 

نطقة محددة جغرافیا ،ومعیار مجال نشاط مرتكب الاعمال تدمیر الجماعة داخل م
وسیطرتھ أما الاخیر فینبغي أن یكون الاستھداف لجانب معین من الجماعة  یرمز إلى 

بمقارنة ھذه الاحكام والخصائص الواردة في ) ٢(المجموعة كلھا او ضروري لبقائھا.
ام المحكمة الجنائیة الدولیة في اتفاقیة منع الابادة الجماعیة والتي تأكدت وكما ھي في نظ

فان المسیحیین في العراق تنطبق علیھم أحكام الحمایة حسب الفئةوالعدد ،یبقى  ٦مادتھا /
أن نبین صلة التھجیر القسري بالابادة الجماعیة وإشكالیات إدراجھ ضمن أفعال الإبادة 

  الجماعیة والتي ستحدد النیة المطلوبة.
بموقف اتفاقیة الابادة الجماعیة  من جریمة التھجیر  الناحیة الثانیة  فھي متصلة

إن اتفاقیة الإبادة الجماعیة لا تجعل  من التھجیر القسري للأفراد جریمة  بنص القسري:
صریح ، بدلاً من ذلك فھي تصب تركیزھا  على فعل القضاء على مجموعات الأفراد، 

بعض المختصون بتحلیل  وھو أحد المثالب الرئیسیة على ھذه الاتفاقیة. وقد توجھ
الاتفاقیة إلى  تطبیقھا على التھجیر القسري للشعوب  بأنھ أمر مسلم بھ،  مع أنھ أمر 
یتطلب  المزید من التدقیق وبشكل معمق لإثبات العلاقة بین التھجیر القسري والإبادة 
الجماعیة ، ومن أجل الإجابة على سؤال ھل أن التھجیر القسري یندرج تحت أي من 

فعال الخمسة المنصوص علیھا في اتفاقیة منع الابادة الجماعیة حیث تكون مساویة الا
للقتل المقصود في الاتفاقیة أو منع الانجاب داخل الجماعة أو نقل الاطفال قسراً الى 

                                                
(1) Linnea D. Manashaw: Genocide and Ethnic Cleansing: Why the Distinction? A Discussion, 
CALIFORNIA WESTERN INTERNATIONAL LAW JOURNAL [Vol. 35,2004,No2,Art6,p313-314. 

  .١٤محكمة العدل الدولیة مصدر سابق .ص أ)من قرار-٢-) الفقرة ثالثا (الف ٢(
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تشھد عملیات التھجیر القسري العدید من الانتھاكات الجسیمة ضد  ) ١.(جماعة اخرى  
صاب النساء وھنا یجب اثبات إن ھذه الاعمال تم ارتكابھا الاشخاص المرحلین منھا اغت

من أجل منع الانجاب داخل الجماعة أو أن فصل النساء عن الرجال كانت غایتھ قطع 
النسل في الجماعة المستھدفة، أو أن الشروط المفروضة على النساء أثناء التھجیر 

جاب أویشكل عائقاً أمام القسري من مواقع إلى مواقع أخرى أشد خطورة بقصد منع الان
الانجاب  حتى یتسبب في التدمیر الكلي أو الجزئي للجماعة، إما إذا كان بغرض نقلھم 
إلى مناطق بعیدة لقصد الضرورة أو فصل الرجال المحاربین فإن فعل الابادة لن یسھل 

  إثباتھ.
یة ، وھي ھناك مجال أخر للتكییف في تطبیق نص أخر من  اتفاقیة الإبادة الجماع یبقى 

حقیقة أن الھجرة القسریة تتسبب في وقوع "ضرر جسدي أو عقلي خطیر" لا جدال فیھا 
، فالأذى النفسي المتمثل في أن تصبح لاجئاً وحده یرضي لغة الاتفاقیة ، ومع ذلك ، 
ستنشأ الصعوبة الأكبر في المقاضاة عند محاولة تطبیق الشروط المنصوص علیھا في 

كجرائم یجب الالتزام بھا بنیة تدمیر المجموعة كلیا أو جزئیا"  ٢/ الاتفاقیة في  المادة
ولكي یتم اثبات  إن جزءا كبیرا بما فیھ الكفایة من السكان المستھدفین قد تأثر بنقل 
السكان ضمن تعریف اتفاقیة الإبادة الجماعیة، مع توفر قصد التدمیر الكلي او الجزئي  

یثبت أن المتھمین ، عندما شردوا أجزاء من  للجماعة والذي  یجب على الادعاء أن
الجماعة ، فعلوا ذلك بقصد تدمیر جزء على الأقل من المجموعة. اما إذا تمكن المدعى 
علیھم من إقناع المحكمة بأنھم شردوا بعض افراد الجماعة  من أجل الحصول على 

لیة الاثبات الأرض ، ولیس من أجل تدمیر ھذا الجزء من المجموعة ، بالتالي تصبح عم
في سیاق عرض ھذه الشروط لإثبات وقوع جریمة ابادة جماعیة  ) ٢.(غیر ممكنة 

بتھجیر نجد أن حكم محكمة العدل الدولیة كان صارماً ایضا  فیما یخص التھجیر 
القسري على أنھ یشكل إبادة جماعیة والسبب یعود إلى أخذه بالتعریف الضیق الذي 

) عندما ٢٠١٥-اعیة في قضیة(كرواتیا ضد صربیا أخذت بھ اتفاقیة الإبادة الجم
قررت"حتى لو ثبت ان قصد السلطات الكرواتیةھو التھجیر القسري للسكان الصرب في 

الفعل الجنائي للابادة الجماعیة اذا كان یراد  كرایینا،فان مثل ھذا التھجیر یمكن ان یشكل
ندرج ضمن نطاق الفقرة منھ التدمیر المادي للجماعة بصورة كلیة او جزئیة وبذلك ی

وفي رأي مخالف  )٣(الفرعیة (ج) من المادة الثانیة من الاتفاقیة " وھذا لم یثبت من الادلة
اورده القاضي" كانسادو ترینیداد" فیما یخص قضیة التھجیر القسري للافراد "أن نمط 
التدمیر الواسع النطاق والمنھجي یتجلى أیضاً في التھجیر القسري للاشخاص 

شردین وإخضاع الضحایا لظروف لا یمكن احتمالھا ویتضمن أیضاً ھذا النمط ما والم

                                                
(1)See:  Michael P. Roch,  Forced Displacement in the Former Yugoslavia: A Crime Under 
International Law?, Penn State International Law Review, Volume 14 Number 1Dickinson 
Journal of International Law Article 2,1995,p19. 
(2)  Michael P. Roch, opic cit,p20-23. 

  .٢٧- ٢٦) من قرار محكمة العدل الدولیة كرواتیا ضد صربیا،مصدر سابق،ص٢- ) الفقرة(سادسا)(الف ٣(
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أشیر إلیھ بتدمیر التراث الثقافي والدیني من الأثار والكنائس والمعابد وجدران المدینة 
وأشیاء أخرى وسیكون من قبیل الزیف  الفصل بین التدمیر المادي أو البایولوجي عن 

من بین أمور عدیدة اتفاقیة منع الابادة الجماعیة حبراً على  التدمیر الثقافي" كونھ سیجعل
ورق وتحید عن مسارھا السلیم في حمایة الانسان من الاعمال الوحشیة والاعمال التي 
تنطوي على عنف منھجي واسع النطاق كما وتسھل من إفلات الدولة والافراد من 

منع  الابادة الجماعیة مع تفسیر وبالربط بین الخصائص الحرفیة لاتفاقیة  )١(المسؤولیة.
حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة كرواتیا ضد صربیا فان شروط انطباق الابادة 
الجماعیة  على التھجیر القسري تكون شبھ مستحیلة بسبب عدم النص الصریح علیھا في 
الاتفاقیة، والحاجة إلى تكییفھا الضمني ضمن نطاق الفقرات ذات الصلة بالحاق ضرر 
مادي أو روحي جسیم أو الاخضاع لظروف معیشیة صعبة بقصد تدمیر الجماعة مع 
استبعاد التدمیر الثقافي من نطاق الابادة الجماعیة سیجعل من إنطباقھا على عملیة 
التھجیر القسري ضد المسیحیین في العراق مسألة صعبة بالرغم من قساوة قرارات  

عھ معھم خلال مسیرة التھجیر القسري التنظیم ضدھم والعنف والترھیب الذي اتب
وأبعادھم القسري عن رقعة جغرافیة واسعة كانوا یتمركزون فیھا كسكان مقیمین 
بصورة شرعیة ولفترات تاریخیة طویلة، إن التشدد في تفسیر الاتفاقیة سیجعل الكثیر 

  من الأعمال الاجرامیة لتنظیم الدولة الاسلامیة تقع خارج نطاق تطبیقھا.
  تجریم التھجیر القسري في الجرائم ضد الانسانیة: الثاني المطلب

  ینصرف نقاشنا ھنا عن التھجیر القسري كجرمیة ضد الانسانیة من ناحیتین.
الناحیة الاولى تتعلق بالاجابة على السؤال عن  ماھي متطلبات التھجیر 

كمات القسري كجریمة ضد الانسانیة؟ ،فقدعد التھجیر جریمة ضد الإنسانیة منذ محا
نورمبرغ التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة وأن تركز على أفعال الابعاد والنقل 
القسري التي ارتكبت من قبل النازیین فترة الحرب العالمیة الثانیة ومع ذلك ، فإن المادة 

) كانت الأساس لإدراج جرائم التھجیر القسري في ١٩٤٩من اتفاقیة جنیف الرابعة ( ٤٩
لجمیع المحاكم الدولیة الجنائیة ومنھا المحاكم الجنائیة التي تأسست منذ  النظم الأساسیة

تنص على ما یلي: "عملیات النقل الجبري الفردي أو الجماعي ، وكذلك  ١٩٩٣عام 
ترحیل الأشخاص المحمیین من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى 

الدولة ، محتلة أم لا ، ممنوعة ، بغض النظر عن دوافعھا ".  .أراضي أي دولة أخرى
) بالإضافة إلى الانتھاكات الجسیمة ١٩٧٧كما ونص البروتوكول الإضافي الأول (

المحددة في الفقرات السابقة فیھ وفي الاتفاقیات ، یعتبر ما یلي بمثابة انتھاكات جسیمة 
تفاقیات أو البروتوكول: ) قیام السلطة لھذا البروتوكول ، عندما یرتكب عمدا وینتھك الا

القائمة بالاحتلال بنقل أجزاء من سكانھا المدنیین إلى الأراضي التي تحتلھا ، أو ترحیل 

                                                
كرواتیا ضد –من الراي  المخالف للقاضي كانسادو ترینیداد،المشار الیھ في حكم محكمة العدل الدولیة  ٢٠)  الفقرة  ١(

  صربیا ،مصدر سابق.
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أو نقل كل أو أجزاء من سكان الأرض المحتلة داخل ھذه الأرض أو خارجھا ، في 
   )١(.   ٤٩انتھاك للمادة 

) (د) من النظام ١( ٧في المادة  لحقھا مدونة أركان الجرائم الدولیة بالنص
الأساسیة لمحكمة روما الجنائیة على ان " أن یرحل المتھم أو ینقل قسراً شخصاً أو أكثر 
إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا یقرھا القانون 

ي الدولي" و" أن یكون الشخص أو الأشخاص المعنیون موجودین بصفة مشروعة ف
المنطقة التي أبعدوا أو نُقلوا منھا على ھذا النحو"، و" أن یكون مرتكب الجریمة على 
علم بالظروف الواقعیة التي تثبت مشروعیة ھذا الوجود "و"أن یرتكب ھذا السلوك 
كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان مدنیین".و" أن یعلم مرتكب 

م واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان مدنیین الجریمة بأن السلوك جزء من ھجو
أو أن ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءا من ذلك الھجوم".  وبھذا التحدید فان الجریمة 
تثبت بالترحیل او بالنقل  غیر المشروع مما یوسع من نطاق الحمایة للسكان المستھدفین 

طرد او اي صورة اخرى بالجریمة سواء كان  بترحیلھم الى خارج الدولة اونقلھم بال
داخل اراضي الدولة وتتسبب في تشریدھم  وایا كانت الاسالیب التي یتخذھا مرتكب 
الھجوم وسواء كان تنفیذا لسیاسة دولة او لسیاسة تنظیمیة او تاییدا لھذه السیاسة.ان  

  تحلیل ھذه المادة یسلط الضوء على  نواحي عدة:
ب علمھ  بجمیع خصائص ذلك الھجوم أو إن إثبات علم المتھم  لا یتطل الأولى :

بالتفاصیل الدقیقة للخطة أو السیاسة التي تتبعھا الدولة أو المنظمة. ففي حالة ظھور 
الھجوم الواسع النطاق والمنھجي ضد السكان المدنیین بل ان الركن المعنوي یتحقق 

  بمجرد توفر نیة  مرتكب الجریمة مواصلة ھذا الھجوم.
المباشر ضد السكان المدنیین یقصد بھ سلوكا یتضمن ارتكابا متعددا  ان الھجوم الثانیة:

من  ومن ضمنھا التھجیر والنقل القسري  ٧من المادة  ١للأفعال المشار إلیھا في الفقرة 
المشار إلیھا  في النظام الأساسي،ضد أي سكان مدنیین تأییدا لدولة أو سیاسة تنظیمیة 

رة لأن تشكل الأفعال عملا عسكریا. كما ویفھم ان  بارتكاب ھذا الھجوم. ولا توجد ضرو
تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزیز أو ” السیاسة الرامیة إلى القیام بھذا الھجوم“

مما یستبعد الاعمال الفردیة والجرائم  ) ٢.(تشجیع فعلي للھجوم ضد السكان المدنیین
ن أن تكون لھم صلة بدولة أو منظمة  العادیة التي یرتكبھا الأفراد من تلقاء أنفسھم دو

أما عن عنصر التعزیز والتشجیع للدولة أو المنظمة للسیاسة التي تستھدف المدنیین فلا 
تقتصر على الوجھ الایجابي بل ھي تشمل تعمد عدم القیام بالعمل یقصد منھ وعن وعي 

  )٣(تشجیع القیام بھكذا ھجوم مما یوفر عنصر السیاسة.

                                                
(١) see: Joanna Korner ,p4. 
اعتمدت من قبل جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي من مدونة اركان الجرائم الدولیة: ٣و ٢فقرة  ٧) راجع م/٢(

  .٢٠٠٢أیلول/  ١٠إلى  ٣للمحكمة الجنائیة الدولیة، الدورة الأولى المنعقدة في نیویورك خلال الفترة من 
 ٧٩و٧٨.المنشور  ص٢٠١٧من  مشروع  اتفاقیة الجرائم ضد الانسانیة لعام  ١٤٢و ١٤١و ١٣٩) راجع الفقرات  ٣(

                          https://legal.un.org/ilc/reports/2017/arabic/chp4.pdf.على الموقع:      
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زم بین شرطي "ھجوم واسع النطاق" و"الھجوم المنھجي" فقد اقتضى عدم التلاالثالثة:
تطبیق نص المحكمة الجنائیة الدولیة أنھ متى ما استوفى أحدھما یثبت وقوع الجریمة 

  )١(وھو ما یؤكده استخدام صیغة "ھجوم واسع النطاق او منھجي".
الكمیة  أي العددیة أو إن اعتبار الھجوم واسع النطاق لایقاس فقط على الناحیة  الرابعة:

الناحیة الجغرافیة ، والأمر یعود تقدیره إلى كل حالة على حدة فقد یكون الھجوم واسع 
النطاق بسبب الأثر التراكمي لأعمال لا إنسانیة متعددة أو نتیجة عمل لا إنساني واحد 

رقة، بعید المدى .أما عبارة ھجوم منھجي فإنھ یستبعد أعمال العنف المنفردة أو المتف
ویتحدد بالطابع المنظم لأعمال العنف  وفي سیاق متكرر  لنفس السلوك الاجرامي وعدم 

  )٢(احتمال وقوع تلك الافعال عشوائیا.
بأنھ  –تتعلق بفعل القسر حیث وضحت المذكرة التفسیریة المقصود  ب"قسرا"  الخامسة:

د باستخدامھا أو القسر لا یشیر على وجھ الحصر إلى القوة المادیة وإنما قد یشمل التھدی
الناشئ مثلاً عن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز والاضطھاد النفسي وإساءة 
استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بیئة 

كما أن مصطلح "قسري" ، یترافق مع جریمة الاضطھاد عند استخدامھ  ) ٣(قسریة.
لجرائم ، فھو لا یقتصر على القوة الجسدیة بل یشمل أیضًا التھدید للإشارة إلى ھذه ا

بالقوة أو الظروف القسریة التي تؤدي إلى الخوف من العنف أو الاحتجاز أو إساءة 
استخدام السلطة أو الأفعال اللاإنسانیة التي تأتي في تعریف الاضطھاد كجریمة ضد 

ف ، لا یمكن معاملة أولئك الذین الإنسانیة. وبناء على ذلك ، في مثل ھذه الظرو
یغادرون على أنھم غادروا طواعیة. ولا یجب أثبات  أن الجاني كان ینوي التھجیر ،بل 
یكفي  بدلاً من ذلك ان الجاني  كان یعلم أن السلوك یعد جزءا من السلوك المنتظم  ضد 

 )٤(المدنیین.  السكان المدنییناو یقصد ان یكون جزءا من ھذا السلوك المنتظم ضد السكان
وھو متوفر في طبیعة الاعمال التي ارتكبھا تنظیم الدولة الاسلامیة تجاه المسیحیین في 

بشكلھ المادي والمعنوي في صورة القتل و الاغتصاب والاختطاف والتھدید  ٢٠١٤عام 
  بقتلھم في حال إذا لم یغادروا مناطقھم  .

یرالقسري كجریمة لاسباب امكانیة ارتكاب  التھجاما الناحیة الثانیة فھي 
) الفقرة(ح)  التي ١) الفرة(٧؟الجواب على ذلك یتحمل الایجاب بالربط مع م(تمییزیة

تنص على جریمة  "اضطھاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب 
                                                

الشروط جاء في تقریر مشروع اتفاقیة للجرائم ضد الانسانیة التي خلصت مواقف مراحل مختلفة من المحاكم  )  سمة ھذه ١(
الجنائیة الدولیة وفق ما انتھت الیھ محاكمات یوغسلافیا السابقة ومحكمة رواندا والذي اخذت بنظر الاعتبار عند وضع نظام 

تعریف الجرائم ضد الانسانیة  ا المرفوعة الیھا،راجع الفصل الرابع،محكمة الجنائیة الدولیة وماطبقتھ لاحقا في القضای
  .٤٢،مشروع  اتفاقیة الجرائم ضد الانسانیة،مصدر اعلاه ، ص 

  .٤٦-٤٤) ، مشروع اتفاقیة الجرائم ضد الانسانیة ،المصدر  اعلاه ،ص١٦)و(١٢) ینظر الفقرات ( ٢(
  ق..مصدر ساب ٢،المذكرة التفسیریة.ملحق  ١٢) فقرة  ٣(
ان خصائص الجریمة من جانب القسر یتضمن صور عدة  ١٩٩٣)وضح فقھ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ٤(

                                                          .Joanna Korner,p5-6     :  تمت الاشارة الیھ لدى  وھي ترتبط بالاضطھاد كجریمة ضد الانسانیة. 
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سیاسیة أو عرفیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو 
، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمیاً بأن القانون الدولي لا  ٣لمعرف في الفقرة ا

یجیزھا ، وذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیھ في ھذه الفقرة أو أیة جریمة تدخل في 
) او الابادة ١اختصاص المحكمة" .  أي الافعال المنصوص علیھا كجرائم في الفقرة (

مایعني امكانیة ان یترافق السلوك المحظور "التھجیر  الجماعیة او جرائم الحرب .وھو
أو النقل" القسري  بسلوك تمییزي على أساس لا یقره القانون الدولي العام یقصد بھ 
حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشدیداً من الحقوق 

أو المجموع ، ویستلزم  الأساسیة بما یخالف القانون الدولي، وذلك بسبب ھویة الجماعة
  :ھنا
ان یحرم مرتكب الجریمة شخص أو أكثر حرمانا شدیداً من حقوقھم الأساسیة بما - ١

  .یتعارض مع القانون الدولي
أن یستھدف مرتكب الجریمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائھم لفئة  -٢

  أو جماعة محددة، أو یستھدف الفئة أو الجماعة بصفتھا تلك 
أن یكون ذلك الاستھداف على أسس سیاسیة أو عرقیة أو وطنیة أو إثنیة أو ثقافیة أو  -٣

دینیة أو تتعلق بنوع الجنس من ذكر وانثى، أو أیة أسس أخرى یعترف بھا عالمیا بأنھا 
  .محظورة بموجب القانون الدولي

من  ٧من المادة  ١أن یرتكب السلوك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیھ في الفقرة  -٤
  النظام الأساسي أو بأیة جریمة تقع ضمن اختصاص المحكمة.  

وھذا مانجده في التھجیر القسري ضد المسیحیین الذي یعد حرمانا شدیداً من الحقوق 
الانسانیة عندما یفقد الشخص حقھ في المسكن الملائم وحقوقھ  المدنیة والسیاسیة كحقھ 

فل في التعلیم وحقوقھ الاقتصادیة بحرمانھ في  المشاركة السیاسیة والاجتماعیة كحق الط
 ١٩٦٦من مصدر كسبھ أو مھنتھ أو عملھ كما وردت في العھدیین العالمیین لعام 

وغیرھا من الصكوك العالمیة لحقوق الانسان والطفل ومصادرتھا بإرتكاب جریمة 
دة التھجیر القسري، باستبعادھم من مناطقھم وأحداث تغییرات دیموغرافیة خطیرة وبعی

المدى تنھي وجودھم بالتھجیرالقسري مما یجعل  متطلبات تطبیق الجرائم ضد الانسانیة 
متوفرة من الفة المحمیة والھجوم الواسع النطاق لاخراجھم من اراضیھم التي سكنوھا 

  وبشكل شرعي .
  متطلبات التھجیر القسري في جرائم الحرب: المطلب الثالث

  حرب استوجب طرحھا من ناحیتین اساسیتین. ان معالجة التھجیر القسري كجریمة 
الناحیة الاولى من خلال تتبع النص علیھا في القانون الدولي الانساني حیث سبقت 

المحاكم الجنائیة الدولیة في حظر  ١٩٤٩اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین عام 
ن خلال فترة التھجیر القسري وعده من الانتھاكات الجسیمة التي ترتكب بحق المدنیی

والمتضمن أحكام مھمة للحمایة بخاصة المتعلقة بدولة احتلال  ٤٩التي یغطیھا نص م/
یحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحمیین أو نفیھم من  حیث نصت"
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الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو 
ومع ذلك، یجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو  .نت دواعیھغیر محتلة، أیاً كا

جزئي لمنطقة محتلة معینة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكریة قھریة. ولا 
یجوز أن یترتب على عملیات الإخلاء نزوح الأشخاص المحمیین إلا في إطار حدود 

المادیة، ویجب إعادة السكان المنقولین الأراضي المحتلة، ما لم یتعذر ذلك من الناحیة 
وعلى دولة  .على ھذا النحو إلى مواطنھم بمجرد توقف الأعمال العدائیة في ھذا القطاع

الاحتلال التي تقوم بعملیات النقل أو الإخلاء ھذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من 
الانتقالات تجري توفیر أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحمیین، ومن أن 

في ظروف مرضیة من وجھة السلامة والشروط الصحیة والأمن والتغذیة، ومن عدم 
لاھمیة المضمون ولأنھا حالة تتكرر في النزاعات  )١(تفریق أفراد العائلة الواحدة.

المسلحة شكلت الأساس لإدراج ھذه الاعمال ضمن انظمة المحاكم الدولیة الجنائیة منذ 
یقتصر التحریم على فترة النزاعات المسلحة الدولیة بل امتد الحظر في .ولم ١٩٩٣العام 

برتوكول جنیف الثاني الملحق باتفاقیات جنیف الاربع لیضیف نصاً یكفل حمایة المدنیین 
  حیث نصت على "حظر التھجیر القسري وبأنھ: ١٧من أعمال التھجیر القسري في م/

لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم یتطلب ذلك لا یجوز الأمر بترحیل السكان المدنیین، - ١
أمن الأشخاص المدنیین المعنیین أو أسباب عسكریة ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف 
إجراء مثل ھذا الترحیل، یجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنیین 

لسلامة في ظروف مرضیة من حیث المأوى والأوضاع الصحیة الوقائیة والعلاجیة وا
  .والتغذیة

لا یجوز إرغام الأفراد المدنیین على النزوح عن أراضیھم لأسباب تتصل بالنزاع"   - ٢
فالحالات محددة بسلطة الاحتلال والنزاعات المسلحة الدولیة و فترة النزاعات  ) ٢(

المسلحة الداخلیة، وھو أمر تأثرت بھ سمات الجریمة في نظام روما للمحكمة الجنائیة 
) ضمن جرائم الحرب ،وتكمن ٨ة، عند النص على التھجیر القسري في المادة (الدولی

السمة الأساسیة لھذه الجریمة إنھا ترتكب في سیاق الحروب والنزاعات المسلحة 
بنوعیھا الدولي  والداخلي . في النزاع المسلح الدولي عن طریق القیام " بالإبعاد أو 

وترتكب الجریمة بنقل شخص أو ) ٣(شروع. النقل غیر المشروعین أو الحبس غیر الم
إلى دولة اخرى أو أي   ١٩٤٩اكثر من الاشخاص المحمیین باتفاقیات جنیف الاربع

مكان اخر ،وفي سیاق نزاع مسلح ومقترنة بھ ،على أن یتوفر العلم لدى الجاني 
  .)٤( بالظروف الواقعیة للحمایة والظروف الواقعیة التي تثبت وجود النزاع المسلح

أما في النزاع المسلح غیر الدولي  فیكون  "إصدار أوامر بتشرید السكان   
المدنیین لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم یكن ذلك بداع من أمن المدنیین المعنیین أو 

                                                
  . ١٩٤٩آب/ ١٢) من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب المؤرخة في ٤٩) المادة( ١(
  . ١٩٤٩الى اتفاقیات جنیف الاربع  ١٩٧٧) بروتوكول جنیف الاضافي الثاني ١٧) المادة( ٢(
  من نظام روما للحكمة الجنائیة الدولیة. ٨فقرة(أ) م/ ٧)فقرة  فرعیة  ٣(
  ، مدونة اركان جرائم الحرب ،مصدر سابق. ١-’٧‘) (أ)٢( ٨المادة  ) ٤(



 

 

 

 )٩٤(  

،ولقیام الجریمة یشترط أن یأمر مرتكب الجریمة بتشرید ) ١(لأسباب عسكریة ملحة" 
لأمر ما یبرره لتوفیر الأمن للمدنیین المعنیین أو السكان المدنیین و أن لا یكون لھذا ا

لضرورة عسكریة وأن یكون مرتكب الجریمة قادراً على إحداث ھذا التشرید من خلال 
إصدار ھذا الأمر على ان  أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي طابع غیر دولي 

تثبت وجود نزاع ویكون مقترنا بھ.مع علم  مرتكب الجریمة بالظروف الواقعیة التي 
) من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة بانھا ربطت ١ف (  ٨لكن تتمیز م/  )٢(مسلح. 

ارتكاب ھذه الجریمة في إطار خطة أو سیاسة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة 
النطاق للجرائم التي تصنف كجریمة حرب ، مما یجعل اختصاص المحكمة مقیداً 

التي تتجاوز كونھا وقائع فردیة ، وذلك یتفق مع الغرض من باقتصاره على الوقائع 
) وعلى ھذا ١ف( ٥إنشاء المحكمة للنظر في اشد الجرائم خطورة على نحو ماقررتھ م/

الاساس فانھ في حال وقوع انتھاكات لاتبلغ الحد من الجسامة الذي یمكن استنتاجھ من 
نیة قادرة على معاقبة مرتكبي ) ففي ھذه الحالات غالبا ماتكون الدولة المع١ف( ٨م/

انتھاكات القانون الدولي الانساني ،كما وأنھ یتلائم مع الفكرة الاساسیة التي انشئت من 
أجلھا المحكمة بأن یكون اختصاصھا مكملاً للاختصاص الوطني في حال عجزه أو 

/د) من ١ف( ١٧عزوفھ عن الاضطلاع في القیام بواجبھ ، وھو أمر یترابط مع نص م/
ام المحكمة الجنائیة الدولیة التي تنص على ان الدعوى لاتكون مقبولة اذا لم تكن على نظ

   )٣(درجة كافیة من الخطورة وللمحكمة ان تتخذ اجراء اخر.
وما یھمنا ھنا ھو الحالة التي تتم في فترة النزاع المسلح الداخلي ،خاصة بعد أن 

میة بأنھ نزاع مسلح داخلي جرى تصنیف النزاع المسلح  مع تنظیم الدولة الإسلا
،والمسؤولیة التي یتحملھا ھذا التنظیم وفقاً لقواعد القانون الدولي الانساني الواجب 
احترامھ في فترة النزاع المسلح الداخلي ،باعتبار تنظیم الدولة الاسلامیة مجموعة 

ة مسلحة لھا قیادة مسؤولة تعمل وفق ھیكل تراتبي ،قادرة على فرض سیاستھا العام
على أفرادھا وكفالة تنفیذ القرارات التي تتخذھا القیادة بما تضمنتھ من شن الھجوم على 
السكان المدنیین على نطاق كبیر واعمال الاضطھاد والتشرید القسري وصور كثیرة 
تشكل جرائم حرب ، كما وتشكل جرائم ضد الانسانیة بالنظر إلى الھجوم الواسع النطاق 

وبقیاس ھذه الاحكام على اعمال التھجیرالقسري تجاه  )٤(مدنیین.والمنھجي ضد السكان ال
المسیحیین لابعادھم بشكل نھائي عن مناطقھم دون رجعة أو یلاقوا الموت نجد أن 
الأفعال لم تكن لضرورة عسكریة أو لحمایتھم أو لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح وھو 

                                                
  من نظام روما للمحكمة  الجنائیة الدولیة. ٨فقرة(ھـ) المادة  ٨) فقرة  ١(
  من مدونة اركان جرائم الحرب،مصدر سابق.’٨) ‘) (ھـ٢( ٨) اركان جریمة التھجیرالقسري المادة  ٢(
) المستشارمحمد امین المھدي:النشأة الحدیثة للقانون الدولي الجنائي،مجموعة مؤلفین،الجرائم التي تختص بھا المحكمة  ٣(

  .٣٩-٣٨الجنائیة الدولیة،الناشر اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ،جنیف،ب ت،ص
التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالجمھوریة العربیة السوریة:حكم الرعب في ظل  ، تقریر لجنة ٧٧-٧٥الفقرات  )٤(

.وتقریر حمایة المدنیین في النزاع المسلح HRC\CRP\ISIS) ،الوثیقة(٢٠١٤الدولة الاسلامیة في العراق وبلاد الشام.
  .٤وص٣كانون الاول،مصدر سابق،ص١٠- ایلول١١-في العراق
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نسانیة بالنظر إلى الاعداد الكبیرة مایجعلنا قریبین من تكییفھا في ضوء الجرائم ضد الا
  التي شردت نتیجة لأوامر "داعش".

اما الناحیة الثانیة  فھي ذات صلة بجوانب التمییز بین التھجیر القسري  
كجریمة حرب عن غیرھا  من الابادة الجماعیة والجرائم ضد الانسانیة  وعامل التمییز 

  الرئیسي ھنا ھو اركان ھذه الجرائم الثلاث.
یعد الركن المادي والركن المعنوي وھما عاملان أساسیان للتمییز بین حیث 

الجرائم الثلاث، وإن كان الركن المادي في بعض الجرائم الدولیة یتشابھ مع غیره 
كافعال في الجرائم الاخرى مثالھا  جریمة  القتل فھي تعد جریمة إبادة جماعیة  وجریمة 

وف التي تشیر إلیھا كل جریمة بینما یعد الركن ضد الانسانیة، و جریمة حرب تبعاً للظر
المعنوي المعیار القاطع للتمییز بین الجرائم الدولیة، وقد سبق للمحكمة الجنائیة الدولیة 

"  anto furundzija" لیوغسلافیا السابقة أن أشارت الى ذات المسالة في قضیة
حقة جریمة التعذیب بعدھا فوفقاً للمحكمة وقتھا یمكن ملا ١٩٩٨الدائرة الابتدائیة عام 

تشكل فئة خاصة من الجرائم الدولیة كالانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الانساني أو 
لاتفاقیات جنیف ، أو كجرائم ضد الانسانیة أو كأبادة جماعیة تبعاً للظروف الخاصة بكل 

معنوي قضیة وھو الحال بالنسبة إلى جریمة الاغتصاب ، وفي ھذا الشان یعد الركن ال
المعیار القاطع لإعطاء الوصف القانوني للافعال لا سیما إذا اقترنت بنزاع مسلح ، ففي 
حین لاتقوم جریمة الحرب على دوافع إیدولوجیة إنما الحصول على منافع عسكریة غیر 
مشروعة ، تستند الجرائم ضد الانسانیة وجریمة الابادة الجماعیة على أفعال لا تقدم أیة 

وھذا التحلیل ینسحب الى جریمة الحرب في صورة التھجیر  )١(ال الحربیة.فائدة للاعم
القسري وجریمة الابادة الجماعیة  بالشكل الذي عالجناه عن التھجیر القسري والشروط 
المطلوبة لتحققھا كابادة جماعیة.فانھ یمكن تحدیدھا من السمات الخاصة بكل جریمة ذات 

  الصلة باركانھا الرئیسیة.
ا یخص التمییز بین جریمة التھجیر القسري كجریمة حرب  عن كونھا أما فیم

  ضد الانسانیة  إنما یمكن تحدیده من خلال سمات  ھذه الجریمة في النوعین.
الاولى :تتعلق بأن الجرائم ضد الإسانیة عموماً  وھي من البشاعة ما یعد  

ء لیس فقط على اعتداء على الذات البشریة بصفتھا تلك وھو ما یجعل منھا اعتدا
الضحایا المباشرین بل على الانسانیة جمعاء وإن  معالجة سلوك الجاني لیس فقط تجاه 
المجنى علیھم القریبین بل تجاه البشریة جمعاء ،فھذه الجرائم تؤثر وبصورة حتمیة في 
البشر أیا  كانوا، بینما تعالج جرائم الحرب السلوك الاجرامي الذي یأتیھ الجاني بحق 

وھو ینطبق على جریمة التھجیرالقسري المقصودة ٢القریب المشمول بالحمایة. الشخص
.  

                                                
ر:الجرائم الدولیة المفھوم والاركان،مجموعة مؤلفین،الجرائم التي تختص بھا المحكمة الجنائیة ) انظرد.دوللي حمد نجا ١(

  .٢٩٠وص٢٨٩الدولیة،المصدر السابق،ص
  .٢٠١٧) انظر تقریر مشروع الجرائم ضد الانسانیة ٢(
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أما الثانیة: فتتعلق  بالتلازم مع النزاع المسلح من دونھ حیث تقع جریمة ضد 
الانسانیة أیاً  كانت الظروف في سلم أم نزاع مسلح بینما جریمة الحرب ینبغي أن تقع 

وإذا قارنا الوقائع اللاحقة لأوامر داعش ضد  في سیاق النزاع المسلح ومقترنة بھ، 
المسیحین في عملیات التھجیر القسري والتي لم تكن لضرورات یسمح بھا القانون 
الدولي ، ولم تكن ذات صلة مباشرة بالنزاع المسلح ومقترنة بھ بل جاءت كمنھج عام 

ض سیطرتھم على أسس تمییزیة دینیة وأبعاد ثقافیة لإخلاء المنطقة من ساكنیھا وفر
علیھا دون مواجھة مسلحة مع المسیحیین أو حتى مع القوات الحكومیة أو تشكیلات 
مسلحة أخرى تتبع تعلیمات محددة ، مما یجعلھا تدخل ضمن الجرائم ضد الانسانیة أكثر 
من انطباق وصف جرائم الحرب علیھا خاصة وأن عملیات التھجیر وقعت قبل بدء 

الدولة العراقیة والقوات الاجنبیة ضد تنظیم الدولة  العملیات العسكریة  من جانب
  الاسلامیة. 

و الثالثة:  تتصل بشروط تواجد السكان في المناطق التي شردوا عنھا قسراً حیث 
تشترط الجرائم ضد الانسانیة أن یكون تواجدھم بصورة مشروعة یعلم بظروفھا الواقعیة 

ة التھجیرالقسري المرتبط بالنزاع مرتكب الجریمة  وھو ما لا تقتضي بھ كشرط جریم
  المسلح.
  الخاتمة

عد التھجیر القسري إحدى الجرائم الخطیرة المحظورة دولیاً في القانون الدولي 
الجنائي  تعرض لھا مجموعات  سكانیة واسعة من المسیحیین في العراق على ید تنظیم 

دادھم في مما ساھم في تشریدھم ونقص أع  ٢٠١٤الدولة الاسلامیة في العام 
العراق.وجدنا من خلال تطرقنا لتكییف التھجیر القسري ضمن الجرائم الدولیة الثلاث 
.صعوبة عدھا ضمن اعمال الابادة الجماعیة لاسباب تتصل بعدم نص اتفاقیة الابادة 
الجماعیة  علیھا صراحة ماجعل نطاق تطبیقھا ضیقاً وصعباً لا یشمل عملیات التھجیر 

  دف تدمیر مادي او معنوي .القسري مالم تكن بھ
اما من ناحیة عدھا ضمن جرائم الحرب فقد كانت بعیدة والسبب یعود الى ان  جریمة 
الحرب  لاتقوم على دوافع ایدولوجیة انما الحصول على منافع عسكریة غیر 
مشروعة،بینما التھجیر القسري للمسیحیین كانت لھ دوافع ایدولوجیة بطردھم نھائیا من 

حویلھا الى مناطق مملوكة لداعش واتباعھ.مما جعل جریمة التھجیر القسري مناطقھم وت
ضد المسیحیین ممكنا ضمن  الجرائم ضد الانسانیة مقارنة بالوقائع الناتجة عن أوامر 
داعش ضد المسیحین في عملیات التھجیر  القسري والتي لم تكن لضرورات یسمح بھا 

ة بالنزاع المسلح ومقترنة بھ بل جاءت القانون الدولي ، ولم تكن ذات صلة مباشر
باسلوب واسع النطاق على أسس تمییزیة دینیة وأبعاد ثقافیة لإخلاء المنطقة من ساكنیھا 
وفرض سیطرتھم علیھا دون مواجھة مسلحة مع المسیحیین أو حتى مع القوات 
الحكومیة أو تشكیلات مسلحة أخرى تتبع تعلیمات محددة ،وبذلك توفرت المتطلبات 

  من نظام المحكمة الجنائیة وھي : ٧الرئیسیة للجرائم ضد الانسانیة  بحسب م/
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الفئة المحمیة: وھم السكان المدنیین من المسیحیین الذین لم یدخلوا في  - ١
 مواجھات مسلحة مع داعش.

الھجوم الواسع النطاق: والذي  أخذ طابعاً جماعیاً واسع النطاق شمل كل   - ٢
ر علیھا تنظیم الدولة الاسلامیة مع وجود علم المسیحیین في أیة منطقة یسیط

واضح بھذه الاعمال ونیة اخراجھم نھائیاً من مناطقھم  دون ان یحقق میزة 
باستبعادھم من مناطقھم التي سكنوھا لمئات السنین وبشكل مشروع   عسكریة .

 وأحداث تغییرات دیموغرافیة خطیرة وبعیدة المدى تنھي وجودھم .
تیجة استنادا الى كل الاعترافات الدولیة بان ما ارتكبھ داعش ان مقارنة ھذه الن

ضد الجماعات العرقیة الدینیة من بینھم المسیحیین ،مع مضمون قرارمجلس 
) بان یتم محاكمتھم امام القضاء الوطني العراقي ووفق قوانینھ ٢٣٧٩الامن (

من بینھا المحلیة التي لم تقنن الجرائم الدولیة الثلاث بما فیھا من اوصاف 
التھجیر القسري ھو بحد ذاتھ ضربة للعدالة الدولیة الجنائیة ،وتبقى ضرورة 
المحاكمات الجنائیة الدولیة عن جرائم داعش قائمة نظرا لخطورتھا وضراوتھا 
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